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الأهلي القابضة للاتصالات بصفته كونسورتيوم مكون من مجموعة من المستثمرين المشتترين الممثل القانوني لشركة 

  " بصفته " . من أسهم الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية %80ل 

 

الماثلة بموجب صتحيفة موقعتة متن محتام د أودعت  قلتم كتتال هتمة المحكمتة بتتاري   امدعواه المدعيانأقام ئع : الوقا 

وقت  تنفيتم قترار الشتركة القابضتة د وبصتفة مستتعجلة  بقبول التدعو  شتكلاالحكم  في ختامها وطلبا م13/12/2011

د وفى الموضوع بإلغاء القترار دات التليفونية الشركة المصرية لصناعة المع أسهممن  %80للصناعات الهندسية ببيع 

مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها بطلان عقد البيتع وإعتادة المتعاقتدين إلتي الحالتة التتي كانتا عليهتا المطعون فيه 

وفتروع الشتركة وكافتة ممتلكاتهتا  أصتولقبل المستتثمرين ويمتثلهم شتركة الأهلتي للاتصتالات واستترداد الدولتة جميتع 

 .  د وإلزام المدعى عليهم المصروفاتالمشتري  أجراها أنة للمشتري مطهرة من كل الرهون التي سبق المسلم

 

التوطني دون رحمتة  الاقتصتادم تم  احدي حلقات ضرل 3/10/1999انه بتاري   ؛ امبياناً لدعواه المدعيانوساق 

الشتركة المصترية لصتناعة المعتدات  متن أستهم %80حياء حيث قام  الشركة القابضتة للصتناعات الهندستية ببيتع  أو

م 29/5/1999انته بتتاري   إلتيوتعود وقائع البيع  التليفونية والتي اندمج  مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية .

أستتهم رأستتمال  إجمتتاليمتتن  %90بحتتد أقصتتي  أغلبيتتةالشتتركة المصتترية للصتتناعات الهندستتية عتتن بيتتع حصتتة  أعلنتت 

لإتحاد العاملين المستاهمين بالشتركة د  %10موعة من المستثمرين مع تخصيص نسبة مج أوالشركة لمستثمر رئيسي 

متن  %90م تقدم  مجموعة من المستثمرين تمثلهم شركة الأهلتي للاتصتالات بعترش لشتراء 29/6/1999وبتاري  

حتاد لصتالح صتندوا ات %10يحتتف  بنستبة  أنعلتي  الأسهممن  %80الشركة وتم تعديل العرش ليصبح شراء  أسهم

م تتم بيتتع 3/10/1999متن الأستهم د وبتتاري   %10العتاملين المستاهمين وان تشتتري الشتركة المصترية للاتصتتالات 

تقريبا من قيمة الصفقة وتم  %30مليون جنية تمثل  27,3مليون جنية سدد منها  91,2من أسهم الشركة بمبلغ  80%

 203ملك خرج  الشركة من نطاا أحكتام القتانون رقتم د وبلي ستة أقساط نص  سنوية متساوية سداد الباقي المبلغ ع

م د 1981لستنة  159م بشان شركات قطاع الأعمال العام إلي نطاا أحكام قانون شتركات المستاهمة رقتم 1991لسنة 

علي تقرير لجنة التقييم التي شكل  استجابة لتعليمات وزير قطاع الأعمال العام بأنه تقرير عشوائي لا  المدعيانونعي 

ي إلي ثمن الشركة الحقيقي بل واقل من ثلث هتما التثمن فضتلا عتن الإجتراءات الباطلتة التتي تتم إتباعهتا فتي عمليتة يرق

 بالطلبات سالفة البيان . اصحيفة دعواهم اطرح الأسهم وبيعها مما اثر ابلغ الأثر علي سعر السهم د واختتم
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الدائرة الثامنة وتقرر إحالة  –الإداري  محكمة القضاء أمامم لنظر الدعوي 31/1/2012وقد تحددت جلسة 

، ثم تأشر علي غلاف الدعوي من الخارج  للاختصاصالدعوي إلي الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري 

  ، هاني فيتقرير بالرأي القانو وإعدادلتحضيرها بإحالتها إلي هيئة مفوضي الدولة 

ممكرة  وخلالها قدم الحاضر عن المدعيينرها بالجلسات وتدوول نظ م3/4/2012وقد عين لتحضير الدعوي جلسة 

 ثلاث حواف  مستندات طوي  علي ما هو معلي بأغلفتها ومن بينه :و شارحة لطلباته

 الكتال الأبيض الخاص بإجراءات خصخصة الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية . -1

 بالشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية . صورة ضوئية لعقدي العمل الخاصين بالمدعيين وأنهما يعملان -2

 كما قدم الحاضر عن شركة الأهلي القابضة للاتصالات حافظتي مستندات طويتا علي :

صورة ضوئية من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية  -1

 استمرارية الشركة وتعيين مصفي لها . م وثاب  به الموافقة علي عدم4/9/2010بتاري  

من إجمالي أسهم الشركة عن  %90بحد أقصي  أغلبيةصورة ضوئية من الإعلان المنشور بجريدة الأهرام لبيع  -2

 طريق المزايدة بنظام المظاري  المغلقة .

 صورة ضوئية من كراسة الشروط الخاصة بالشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية . -3

الحاضر عن السيد / حمدي الدسوقي الفخراني . صحيفة معلنة بتدخله في الدعوي وطلب في ختامها الحكم كما قدم 

من أسهم الشركة المصرية لصناعة المعدات  %80بوق  تنفيم قرار الشركة القابضة للصناعات الهندسية ببيع 

لك من آثار أخصها بطلان عقد البيع وإعادة مع ما يترتب علي ذد وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه التليفونية 

المتعاقدين إلي الحالة التي كانا عليها قبل المستثمرين ويمثلهم شركة الأهلي للاتصالات واسترداد الدولة جميع أصول 

وبجلسة  د وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من كل الرهون التي سبق أن أجراها المشتري

 . تقرر حجز الدعوي للتقرير م19/11/2012

 . التقرير الماثل إعدادوبناء علية جري 

 

 ( الرأي القانوني) 

 

على أن تكييف الدعوى إنما من تصريف المحكمة , إذ عليهاا  ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد اضطرد

وأن تستتظهر مراميهتا ومتا قصتدة الخصتوم أن تتقصى همة الطلبتات بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم 

الصتتحيح علتتى هتتد  متتا تستتتنبطه متتن واقتتع الحتتال  القتتانونيمتتن إبتتدائها وأن تعطتتى التتدعو  وصتتفها الحتتق وتكييفهتتا 

)يراجتع حكتم ... هذا الصدد بتكيياف الخصاوم لهاا وإنماا بحكام القاانون فحسا  ,  في, وذلك دون أن تتقيد  وملابستها

أنااو وإن نااان للخصااوم د كمتتا  (5/7/2003جلستتة  -ا.عليتتا 46لستتنة  4986طعتتن رقتتم ف ال المحكمتتة الإداريتتة العليتتا

يصوغونها وفقا لما يرونو محققاا لمصالحة نال مانهم ويختاارون لهاذب الطلباات الساند  التيتحديد طلباتهم بالعبارات 

ة الطلبتات وتكييت  حقيقتة فتإن تحديتد هتمقبول القضاء لهم موضوعياً بهاذب الطلباات ,  فييرونو أرجح  الذي القانوني

المنازعتة الإداريتة متن طلبتات  فتيطبيعتها القانونية أمر مرجعه إلى المحكمة إذ عليها أن تتعمق فيمتا يحتددة الخصتوم 

غير متقيدة بما  القانونيلتصل المحكمة إلى التكيي  الصحيح لحقيقة همة الطلبات وتنزل عليها الحكم  -وأسانيد قانونية 

بارات أو ألفاظ لا تتحقق من خلال معناهتا الظتاهر حقيقتة نوايتاة وغاياتته متن المنازعتات الإداريتة أوردة الخصم من ع

)يراجتع حكتم المحكمتة .  والمبتانيولتيس بالألفتاظ  والمعانيد ذلك أن من المسلمات أن العبرة بالمقاصد  ومقاصدة منها

 . (21/1/2006جلسة  -ا .عليا 47لسنة  7453الطعن رقم   فيالإدارية العليا 

 

تمهتد بهتا لإبترام هتما  التيتبرمه الإدارة وبين الإجراءات  الميمقام التكيي  بين العقد  فيالتمييز  ينبغيومن حيث إنه 

ذلك أنو بقطع النظر عن ناون العقاد مادنيا أو إدارياا فاإن مان هاذب الإجاراءات ماا ياتم بقارار مان  العقد أو تهيئ لمولدة

ومقوماتو من حيا  نوناو إفصااحا عان إرادتهاا الملزماة بنااء  داريالإائص القرار ارية المختصة لو خصالسلطة الإد

تحقيقاا لمصالحة عاماة يتهياهاا القاانون ،  قاانونيعلى سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللاوائح بقصاد إحاداث أثار 

ا عان العقاد مادنيا ناان طبيعته فيتكوين العقد وتستهدف إتمامو فإنها تنفرد  فيومثل هذب القرارات وإن نانت تسهم 

الشأن الطعن فيها بالإلغاء استقلالا ويكون الاختصاص بنظر طلب الإلغاء  لميومن ثم يجوز أو إداريا وتنفصل عنو ، 

 الاختصاص هو التكيي  السليم للتصرف..  فيوالحال معقودا لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها ذلك أن المناط 

 (5/4/1975 جلسة -ا.عليا 17لسنة  456الطعن رقم  فييا )يراجع حكم المحكمة الإدارية العل
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وماان حياا  إنااو باسااتقراء نااروف المنازعااة الماثلااة ، تبااين أنااو سااعيا ماان الدولااة نحااو توساايع قاعاادة ملكيااة القطااا  

، وانطلاقا مان هاذا المبادأ فقاد  المصريشرنات قطا  الأعمال العام ، وهو ما سمى ببرنامج الخصخصة  فيالخاص 

مختل  المجالات د وناط بكتل متن مجلتس  فيهما البرنامج  الماضيس الوزراء في بداية التسعينات من القرن مجلأقر 

 بتحدياد المراروعاتالوزراء ورئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام مستوولية تنفيتم برنتامج الخصخصتة 

يتعتين أن يبقتى منهتا تحت  ستيطرة الدولتة د والشركات التي يمكن طرحها لتوسيع قاعتدة ملكيتة القطتاع الختاص د ومتا 

ر نتاتج الخصخصتة د واقتراح المعايير والضوابط التي تتم على أساسها الخصخصة د واقتراح أوجه صرف أو استثما

وفاي هاذا النسا   اعتماد تقييم الشركات والأصول المطروحة ورفع النتائج بعد موافقتهم عليها إلى مجلس التوزراء دو

اللجناة الوزارياة الخا اة بتنفياذ حينماا  قاررت  الررنة المصرية لصناعة المعادات التليفونياة نرأت فكرة خصخصة

 -آنذاك - تكليفات رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء خصخصة شرنات الاتصالات والخدمات الملاحية

الرارنة المصارية هم أسا مان %90 الموافقاة مان حيا  المبادأ علاى بياع م9/11/1997بجلستها المنعقادة بتااري  

أسهم شركات قطتاع الأعمتال  فيد وذلك ترسيخا لمبدأ توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص  لصناعة المعدات التليفونية

باتخاذ إجراءات الخصخصاة لصادور قارارات  الهندسيةللصناعات وفي هذا الإطار تم تكليف الررنة القابضة د  العام

دورها قامات با والتايالأعمال العام رئيس الجمعياة العاماة للرارنة القابضاة ،  اعتماد تلك الإجراءات من وزير قطا 

للشتركة العامتة وقامات بمراجعاة أعماال تلاك اللجناة ، وبنااء علياو عرارض الأمار علاى الجمعياة  بتركيل لجناة للتقيايم

تم إعداد نراسة الراروط بو السهم ، و يطرح الميلاعتماد التقييم وتحديد السعر  المصرية لصناعة المعدات التليفونية

 والموا فات ، والإعلان عن المزايدة ، توطئة لطرح الأسهم للبيع من خلال بور ة الأوراق المالية.. .

 

الحكام بوقاف تنفياذ ثام إلهااء  اماختاام عريضاة دعواه فاي طلبااقاد  المدعيان، ولئن نان  ومن حي  إنو هديا بما تقدم

الرارنة المصارية لصاناعة المعادات ك مان آثاار اخصاها بطالان بياع أساهم القرار المطعون فيو مع ما يترت  على ذلا

إلا أن صتتحيح  واسااترداد الدولااة لجميااع أ ااول وممتلكااات الراارنة مطهاارة ممااا تاام عليهااا ماان تصاارفات ، التليفونياة

مستتعجلة  د وبصفة د هو بأنها الحكم بقبول الدعو  شكلا من ورائها مومبتغاه المدعيينلنية  اسكناهاد  تكيي  الدعو 

د نائبتة عتن الدولتة  الهندستيةللصتناعات بوق  تنفيم القرار الصادر متن الجمعيتة العامتة غيتر العاديتة للشتركة القابضتة 

رأس متال  فتياللجنة الوزارية للخصخصة د بالموافقة على بيع الأسهم المقابلة لحصتها فيما تملكه متن أستهم  فيممثلة 

د لشتركة الأهلتي للاتصتالات متن رأس مالهتا د  %80بنسبة التابعة لها د  فونيةالشركة المصرية لصناعة المعدات التلي

وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استترداد الدولتة لجميتع أصتول وممتلكتات هتمة الشتركة 

 .   مطهرة مما تم عليها من تصرفات د وإلزام الجهة الإدارية المصروفات

 

ي قبول التدخل من عدمو يأتي في الصدارة تحديداً للخصومة عامة قبل التطرق لبح  الادعوي إن النظر فحي  من و

باستعراض الدفو  الركلية والموضوعية والدفا  وتمحيص المستندات والأوراق المقدمة منهم جميعااً خلو ااً إلاي 

إبتتداء  يترتهن بمتا يكتون للمتتدخل وقبول التدخل في الدعوي  نتيجة قد تقف عند عدم القبول وقد تنفذ إلي الموضو  ،

من مصلحة مرتجاة ولا يتوق  بحال عما قد يسفر عنه الفصل في الدعوي بعدئم حثي لا يأتي رجما  بآجل أو مصتادرة 

  التدخل في الصدارة تحديدا  للخصومة قبل التطرا لبحث الخصومة شكلا  وموضوعا  . يتعين نظرد ومن ثم  لعاجل

 تاادخل انضاامامى : فتتإن التتتدخل نوعتتانالمدنيتتة والتجاريتتة ( متتن قتتانون المرافعتتات 126متتادة )للحكتتم اوفقتتا  وحيتتث إنتته 

وتادخل د  ويقصد به المتدخل المحافظة على حقوقه عن طريتق مستاعدة أحتد طرفتي الخصتومة فتي التدفاع عتن حقوقته

قباول التادخل ويراترط لد  يبغى منه المتتدخل التدفاع عتن مصتلحته الخاصتة ضتد طرفتي التدعو  أو خصامي هجومي

أن يكون هناك ارتباط بينه وبتين التدعو   والثانيأن تكون لطالب التدخل مصلحة في التدخل  : الأول بنوعيو شرطان

الأصلية د ويتحقق الارتباط بوجود صلة تجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا  لتحقيقهما والفصل فيهما بحكم واحد 

: الأولتتى  د ويتعتتين أن يتتتم التتتدخل بأحتتد وستتيلتين و يصــتتـعب التوفيتتق بينهتتاتلافيتتا  لاحتمتتال صتتدور أحكتتام متناقضتتة أ

ولا يقبتل  د بطلبته شتفاهة فتي الجلستة بحضتور الخصتم د والثانيتة التدعوي قبتل يتوم الجلستةبالإجراءات المعتادة لرفتع 

جلستة  –ا.عليتا  38لستنة  993الطعن رقتم  فييراجع حكم المحكمة الإدارية العليا  ) . التدخل بعد إقفال بال المرافعة

26/3/1994 ) 

 

؛ أن التتدخل الانضتمامي مقصتور علتى الانضتمام إلتى أحتد الخصتوم دون أن  ومن حيتث إن متن المستتقر عليته قضتاء

يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم إليه ولهما المتدخل أن يبدي ما يراة من أوجه الدفاع لتأييد الخصم 

انبه دون أن يطلب لنفسه بحق ما قاصدا  المحافظة على حقوقه عن طريق التدفاع عتن حقتوا الخصتم المي تدخل إلى ج

المنضم إليه في الدعو  القائمة د لهما فإن هما التدخل جتائز أمتام محكمتة أول درجتة كمتا يجتوز إبدائته لأول مترة أمتام 
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جيتز لته أن يطلتب الحكتم لنفسته بحتق ذاتتي في حين أن نطاا التدخل الهجتومي يتستع أمتام المتتدخل وي -محكمة الطعن 

يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة سواء تعلق طلبه بمات الحق المتنازع عليه أو بجزء منه أو بطلب آخر يتميتز عتن 

الطلب الأصلي ولكن مرتبط به قاصدا  متن تدخلته الحصتول علتى حكتم فتي مواجهتة طرفتي التدعو  د لتما فتإن التتدخل 

 .  لأول مرة أمام محكمة الطعن حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي الهجومي لا يجوز إبدائه

بموجتتب  ( حماادي الدسااوقي الفخرانااي )  ماان  المباادين يإلااى الماادعي ينضاامامبالنساابة لطلاا  التاادخل الإوحيتتث إنتته 

يفيتد  صحيفة التدخل ومن جماع أوراا الدعوي أن طالب التدخل لم يقتدم متا وكان الثاب  من د صحيفة معلنه للخصوم

أن له ثمة صفة أو مصلحة في تأييد طلبات المدعيين أو الانضمام إليهما في دعواهما بالطعن علي القرار المطعون فيه 

 د فمن ثم فانه يتعين رفض طلب التدخل المقدم منه .

 

تناع عن كالقرارات السلبية بالام -ولما كان من المقرر أن القرارات المستمرة   ؛ ومن حي  إنو عن شكل الدعوى

د ذلك أن القرار يتجدد من وق  إلي آخر  يجوز الطعن فيها في أي وق  دون التقيد بميعاد معين -إصدار قرار معين 

 .  على الدوام بخلاف القرارات الوقتية التي تخضع للميعاد

 (8/12/1959ق، جلسة  13لسنة  409) يراجع حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 

 

د ولمتا كتان القترار المطعتون فيته  بطبيعتته  ذا أثتر مستتمر باستتمرار التعاقتد التمي  نه بالبناء على ما تقتدمومن حيث إ 

ترتب عليه د فإنه والحال كملك يجوز الطعن عليه في أي وق  طالما استتمر هتما الأثترد وإذ اقتترن طلتب إلغتاء القترار 

بعتتض  فتتيمستتتثناة متتن العتترش علتتى لجتتان التوفيتتق  المطعتتون فيتته بطلتتب وقتت  تنفيتتمة د فتتإن التتدعو  الماثلتتة تكتتون

د وإذ استتوف  التدعو  ستائر أوضتاعها الشتكلية م 2000لستنة  7( من القانون رقتم 11المنازعات عملا بحكم المادة )

 . فإنها تكون مقبولة شكلا،  الأخر 

 

را  العاجال منهاا ال فايعان البحا   -بحسا  الأ ال  -ومن حي  إن البح  في موضو  الدعوى والفصل فياو يهناى 

 .  والفصل فيو

 

كتتب  فتييتردد ذكترة  المي ) PRIVITISATION ( فإن مفهوم الخصخصة ؛ ومن حي  إنو عن موضو  الدعوى

واحدة من مجموعة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة التي يطلتق عليهتا هو بأنها  د الشرح وبحوث الفقه

 التتي( تلتك السياستات  والإصلاح الاقتصتادي ) د ( الاقتصاديالتحرر  ) أحيانا أخر ( و الانفتاح الاقتصادي أحيانا )

ينميهتا صتندوا  التي الهيكليمصر منم مطلع السبعينات د وهى تستهدف تنفيم برنامج التثبي  والتكي   فيبدأ تطبيقها 

 . ثبلدان العالم الثال فيبصفة خاصة  الدوليوالبنك  الدوليالنقد 

 

الفنتتي قيتتام الدولتتة بتحويتتل ملكيتتة الممسستتات العامتتة أو المشتتروعات العامتتة جزئيتتا  أو كليتتا  إلتتى القطتتاع  وفتتي مفهومهتتا

د  متتن ختتلال الاعتمتتاد علتتى آليتتات الستتوا والمنافستتة د وتهتتدف الخصخصتتة إلتتى تحستتين الكفتتاءة الاقتصتتادية الختتاص

القطتاع  حجتمتوستيع د و شتركات القطتاع العتامعاني من الخستارة الكبيترة فتي التي ت عن الدولوتخفي  الأعباء المالية 

إلتى جانتب  -وعلتى هتما فتإن أستلول الخصخصتة يتضتمن د والاعتماد عليه أكثتر فتي عمليتة النمتو والتنميتة د  الخاص

التحول أيضا في أساليب العمل حيث يتم إتباع أساليب عمل جديتدة تهتتم فتي  -تحويل ملكية المنشآت العامة إلى خاصة 

المنافسة وتلبية احتياجات السوا وهو ما يمدي إلى الارتقاء بكفاءة وإنتاجية الممسسات د كما أنه يتضمن المقام الأول ب

الخصخصة باستهدافها رفتع الكفتاءة الإنتاجيتة د وتتميز  إعطاء السوا الحر والقطاع الخاص الدور الأكبر في المجتمع

وذلك من ختلال  , جودة الخدمات والسلع المقدمة للعملاءد وتحسين نوعية و هائللمنشأة التي تم تخصيصها وتحسين أدا

د وزيادة فعاليتة الإدارة متن  د وزيادة المنافسة بين الشركات د وترشيد التكالي  الاقترال من حاجات ورغبات العملاء

د  ةختتلال تقلتتيص دور الدولتتة فتتي إدارة الممسستتات العامتتة والتتتخلص متتن القيتتود الحكوميتتة والروتينيتتة والبيروقراطيتت

د متتن ختتلال اجتتتمال رموس الأمتتوال المحليتتة والعالميتتة لشتتراء أو تتتأجير  وتوستتيع فتترص الاستتتثمار المحلتتي والتتدولي

 . د وإعادة توزيع مصادر وإيرادات الدولة بشكل أفضل المشروعات أو الخدمات العامة

 

  :الأتي  فيتتحدد أهمها إجمالا  والتيوللخصخصة أساليبها وأشكالها المتعددة ، 
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( وهو البيع المي يتم فتي حتالات الشتركات الخاسترة أو بيتع الشتركات  sale-trade)  البيع المباشر أو التجاريأولاً ـ 

د وغالبتا  متا  د أو فتي حالتة عتدم وجتود ستوا ماليتة ناميتة تصتلح لتنفيتم عمليتات الخصخصتة العامة كوحتدات منفصتلة

 . جي أو المستثمر الرئيسييستخدم البيع المباشر لما يعرف بالمستثمر الاستراتي

د متن ختلال بورصتة الأوراا الماليتة د ويتتم هتما  رئيسي( أو لمستثمر   public flotationثانياً ـ البيع للجمهور )

النوع من البيع من خلال طرح أسهم الشركات العامة فتي بورصتة الأوراا الماليتة لأكبتر عتدد متن الجمهتورد ويحقتق 

د ويتوقت  نجاحته علتى عوامتل كثيترة منهتا  ستيع قاعتدة الملكيتة فتي عمليتات الخصخصتةهما النوع من البيع مفهتوم تو

أساليب التقييم والقيم التي تطرح بها الأسهم ومد  نمو وتطتور ستوا المتال وممسستاته وأستاليب إدارة الستوا وكتملك 

  . نظافة البرنامج وعلانية وشفافية جميع الإجراءات

 . تفاوض المباشرثالثاً ـ البيع لمستثمر رئيسي بال

ً ـ البياع لاتحاادات العااملين المسااهمين والتمي غالبتا  متا يكتون  ، ) OUT )  -MANAGEMENT BUYرابعاا

بتسهيلات ومزايا خاصة ومشجعة د ويتطلب نجاح هتما الأستلول تتدريب العتاملين والمتديرين علتى التحتول إلتى إدارة 

 . المشروعات الخاصة

كوحتدات منفصتلة أو كأصتول منتجتة لشتركات ومستتثمري  العامة وبيع مكوناتها التصفية القانونية للررنات-خامسا

 . القطاع الخاص

ً ـ تاااأجير الرااارنات والوحااادات الإنتاجياااة والأ اااول للقطاااا  الخااااص  CONTRACTING OUT) سادساااا

LEASIG ) ، لتشغيلها حيث تبقى الملكية للحكومة وتمجر الأصول بمقابل للاستغلال من قبل المستثمرين . 

 

 : البيع  للجمهور أو لمستثمر رئيسي ، تتحصل فيما يليومن حي  إن الإجراءات التي يمر بها  

 

( تقوم الررنات القابضة ـ بعد تخير مجلس الوزراء للمررو  أو الررنة محل الخصخصة ـ بإسناد عمليات تقييم 1)

قيايم مان خالال الاسترااريين بالأسالوي الاذي ، وياتم الت الررنات التابعة المراد بيعها لاستراريين محليين وعالميين

كما ،  ، ويقوم المكت  الفني لوزير قطا  الأعمال العام بدور المنس  بين الاستراريين يتف  مع طبيعة نراط الررنة

 يقوم خبراء من الشركات التابعة تح  إشراف الشركة القابضة المعنية بإجراء تقييمات مماثلة .

د والمراقتب  د باعتبتارة بيت  الخبترة المتالي التوطني يمات من الجهااز المرنازي للمحاساباتيتم اعتماد هذب التقي( 2)

 د ويتم هما الاعتماد بعد المراجعة وأخم كافة ملاحظاته موضع الاعتبار. الوطني لحسابات الشركات العامة

امااة للراارنة التابعااة ( تعاارض هااذب التقييمااات بعااد اعتمادهااا ماان الجهاااز المرناازي للمحاساابات علااى الجمعيااة الع3)

 . وتصدر القرارات بالإجماع،  لدراستها واعتمادها

 . ويصدر القرار بالإجماع( نما تعرض التقييمات بعد ذلك على مجلس إدارة الررنة القابضة للدراسة والاعتماد 4)

ياع الرارنة لمساتثمر بعد اعتماد تقييم الررنة من الجهات المذنورة تتم موافقة وزير قطا  الأعمال العام على ب( 5)

رئيسي، وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للررنة القابضة على البيع تقوم الررنة القابضة باختيار الماروج 

 . أو تتولى القيام بنفسها بعملية الترويج والبيع

ج وإعلاناات التارويج ( بإعداد مذنرات البيانات وماواد التاروي حس  الحالة ( يقوم المروج أو الررنة القابضة )6) 

 . والبيع

( تنرر إعلانات الترويج والبيع في الصحف المحلية والعالمياة التاي تتايح للمساتثمر الإطالا  علاى نافاة البياناات 7)

والوثائ  والإفصاح عن الررنة المطروحة وتحادد لاو شاروط البياع وتسامح لاو باالفحص الفناي والماالي والقاانوني 

 . Due Delegence ييمات اللازمة من وجهة نظرب نمرترىللررنة المطروحة وإجراء التق

 . ( يتقدم المرترى قبل نهاية المدة المحددة في الإعلان بعرضو الفني والمالي8)

( تقوم الرارنة القابضاة بتراكيل لجناة لتلقاى العاروض وفضاها ويادعى لهاا ممثلاو الجهااز المرنازي للمحاسابات 9)

 .  ض في جلسة علنيةوالرقابة الإدارية ويتم فض العرو

، وتاتم عملياة  ( تركل لجنة للبت في العروض المقدمة بنفس الطريقة والتكاوين الخااص بلجناة تلقاى العاروض10)

 .  البت بعد تقييم فني ومالي دقي 

تحدد لجنة البت أفضل العروض من الناحية الفنية والمالية ويتم مفاوضاة المراترى إذا ناان العارض أقال مان ( 11)

وياتم إخطاار بور اة الأوراق المالياة لعمال نرارة انتتااي توطئاة  ، ، وتقدم اللجنة تو اياتها ررنة المعتمدةقيمة ال

  . البور ة فيللطرح 

          تعاارض تو ااية لجنااة الباات علااى مجلااس إدارة الراارنة القابضااة الااذي ياادر  تو ااية اللجنااة ويصاادر قاارارب( 12)

  . ( بالإجما  )
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 .  ( بالإجما  ارة على الجمعية العامة للررنة القابضة التي تصدر قرارها )يعرض قرار مجلس الإد( 13)

، ثم تتم موافقاة مجلاس الاوزراء علاى  يعرض قرار الجمعية العامة للررنة القابضة على وزير قطا  الأعمال( 14)

  . عملية البيع

نياباة عان الدولاة مالكاة الماال العاام ـ  تقوم الررنة القابضة بإعداد عقد البيع الذي يتم توقيعو مع المرترى ـ( 15)

 . بعد أن يكون قد سدد الثمن المتف  عليو

( ـ بحث لوزير قطاع الأعمال العام الأسبق  التجربة المصرية : الإصلاح الاقتصادي والخصخصة ) ) في هما المعنى

 (م 2003 /د. مختار خطال ـ 

 

م المي يسري علي الدعوي الماثلتة 1971ة الصادر سنة دستور جمهورية مصر العربي( من 29ومن حيث إن المادة )

تنص على أن " تخضع الملكية لرقابة الشتعب باعتبار انه كان الدستور المعمول به وق  صدور القرار المطعون عليه 

 ".    وتحميها الدولة د وهى ثلاثة أنواع ؛ الملكية العامة د والملكية التعاونية د والملكية الخاصة

 

ملكيتة الدولتة والأشتخاص الاعتباريتة  فتيد وتتمثل  ملكية الشعب هي( منه على أن " الملكية العامة 30دة )وتنص الما

 العامة ".

 

تنص على  م1991لسنة  203( من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 20مادة )ومن حيث إن ال

اللائحتة العامتة لبورصتات الأوراا الماليتة الصتادرة  فتيالمبينتة أن " تكون أسهم الشتركة قابلتة للتتداول طبقتا لمحكتام 

وقتتانون شتتركات المستتاهمة وشتتركات التوصتتية بالأستتهم والشتتركات ذات المستتوولية  م1957لستتنة  161بالقتتانون رقتتم 

تعطتتى مقابتتل  التتتي.  ويجتتوز تتتداول حصتتص التأستتيس والأستتهم م 1981لستتنة  159المحتتدودة الصتتادر بالقتتانون رقتتم 

 ".  التجاريالسجل  فييكتتب فيها ممسسو الشركة من تاري  قيدها  التيية والأسهم حصة عين

 

بإصتتدار اللائحتتة التنفيميتتة لقتتانون  م1991لستتنة  1590( متتن قتترار رئتتيس مجلتتس التتوزراء رقتتم 17وتتتنص المتتادة )

حفظة الأوراا المالية شركات قطاع الأعمال العام د على أن " يختص مجلس إدارة الشركة  القابضة  بتكوين وإدارة م

يتراة المجلتس محققتا مجتال  أي فتيللشركة واستتثمار أموالهتا ستواء  بنفستها أو متن ختلال الشتركات التابعتة لهتا وذلتك 

 وتنمية مواردها . لأغراش الشركة

 وتتكون محفظة الأوراا المالية من الاستثمارات الآتية :

 (1 ..... ) 

 رأسمالها  .  فيالمساهمة   أويعها ( شراء أسهم الشركات المساهمة أو ب 2) 

 الشركات التابعة وغيرها من الشركات .  فيتملكها  التيالأسهم  في( التصرف بالبيع  3) 

 ( شراء وبيع أية أصول مالية أخر  .  4) 

 .  ( إصدار صكوك تمويل أو سندات لتجميع الأموال وإعادة استثمارها 5) 

أو زيتتادة  تتتديرها الشتتركة التتتييراهتتا المجلتتس لازمتتة لزيتتادة قيمتتة الاستتتثمارات  التتتي( القيتتام بجميتتع الإجتتراءات  6) 

 تتحقق منها . التيالأرباح 

 

ويحضتر اجتماعتات  . ( من ذات اللائحة على أن " يترأس الجمعيتة العامتة للشتركة القابضتة التوزير19وتنص المادة )

للمحاستبات دون  المركتزيقبتو الحستابات بالجهتاز ومرا عضاء مجلس إدارة الشركة  القابضةالجمعية العامة رئيس وأ

 أن يكون لهم صوت معدود ".

 

 : يأتي( من اللائحة على أن " تختص الجمعية العامة غير العادية بما 25وتنص المادة )

 أولا: ....

 نظام الشركة :  فيوتنظر الجمعية العامة غير العادية بصفة خاصة التعديلات التالية 

(1(    .... )2. )(   .....3..... ) 

 ثانيا: ........        ثالثا: ........      رابعا: ........

بيع كل أو بعض أسهم الشركة  التابعة بما يمد  إلى خفض حصة الشتركة  القابضتة أو الأشتخاص الاعتباريتة  خامسا:

 ".  %51رأس مالها عن  فيالعامة وبنوك القطاع العام 
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قد منح القطاع العام دورا  تقدميا  يتحمل به المستوولية الرئيستية  ؛ أنه ولون كان الدستور دمومن حيث إن المستفاد مما تق

د المشتار إليته أجتاز م 1991لستنة  203د بيتد أن القتانون رقتم  مختلت  مجالاتهتا فتيد ويقتود خطاهتا  خطة التنمية في

عيتة العامتة غيتر العاديتة للشتركة القابضتة ( تداول أسهم وحدات هتما القطتاع د وذلتك بعتد موافقتة الجم20بنص المادة )

رأس متتال  فتيبصتفة خاصتة د وبمتتا يتمد  إلتى خفتتض حصتتها أو الأشتخاص الاعتباريتتة العامتة وبنتوك القطتتاع العتام 

ود ووجت د د وزوال الستيطرة الشتعبية عليهتا د وهو ما يعنى نقل ملكيتها إلى القطاع الختاص %51الشركة التابعة عن 

د وفتى الصتدارة منهتا  حتددها الدستتور التتيبته الحتدود الفاصتلة بتين صتور الملكيتة  عتلط تنمتانوع من الاقتصتاد المخت

 . الثانية والعشرون د وجعل حمايتها ودعمها واجبا  وطنيا  على ما تنص عليه مادته  كفل حرمتها التيالملكية العامة 

  

دم دستورية قاانون شارنات قطاا  الأعماال بع للمناعي ومن حي  إن المحكمة الدستورية العليا سب  لها وأن تصدت

 -مان الدساتور  30استهدفها منافية لنص المادة  التيباعتبار أن الأغراض  -تضمنها  التيجملة الأحكام  في -العام 

تمانح القطاا  العاام دوراً تقادمياً يتحمال باو المسائولية  التاي -م 1971دستور جمهورية مصر العربية الصادر سانة 

 : مختلف مجالاتها ، فساقت ردا على ذلك في، ويقود خطاها  ة التنميةخط فيالرئيسية 

 

 بالتتاليد وتنكبهتا  تقرها السلطة التشريعية انحرافا  بها عن مقاصد حتددها الدستتور التيبأن النصوص القانونية  -:أولاً 

د بتل تشتملها  انهتا عنهتاد فتلا ينفصتل بني د تفتترش أن تكتون هتمة المقاصتد والأغتراش متن مكوناتهتا لأغراش عَيَّنها

النصتوص  فتييتطلبها الدستور  التيالمطاعن الموضوعية بالنظر إلى اتساعها لكل عوار لا يرتبط بالأوضاع الشكلية 

 .  القانونية

 ً جتتاوز التتزمن  نهائيتتا  ودائمتتا  لأوضتتاع اقتصتتاديةبتتأن النصتتوص الدستتتورية لا يجتتوز تفستتيرها باعتبارهتتا حتتلا   -:ثانيااا

البحر بل يتعين فهمها على ضتوء قتيم  فيثم فرضها بآلية عمياء إلا حرثا   د يكون تبنيها والإصرار عليهاد فلا  حقائقها

 .  أعلى غايتها تحرير الوطن والمواطن سياسيا واقتصاديا

 ً د  د يعارش تطويعها لآفاا جديدة تريد الجماعة بلوغها بأن قهر النصوص الدستورية لإخضاعها لفلسفة بماتها -:ثالثا

 . د بل حائلا  دون ضمانها فلا يكون الدستور كافلا  لها

 ً د هدفها تغيير أشتكال متن الحيتاة متن ختلال منظومتة  يتطلبها الدستور التيبأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية  -:رابعا

د  تهتا بصتورة أشتملنعايشتها خاليتة متن ملوثا التتيد والبيوتة  د يكتون التعلتيم فيهتا أكثتر عمقتا  وامتتدادا   تتكامل روافتدها

د وتوكيتد حريتاتهم كتافلا  حيويتهتا واكتمالهتا ومستاواتهم  الحصول عليها أبعد نطاقا   فييتكافأ المواطنون  التيوالفرص 

د ونظتم معاشتهم أفضتل بمزاياهتا وعلتو مستتوياتها ومتن ثتم تتحقتق  د وحيتاتهم الثقافيتة أكثتر ثتراء  ووعيتا   مباشرتها في

التتدخل  فتتيلتقارنهتتا زيتتادة  -ماديتتا  كتتان أو بشتتريا   -رأس المتتال  فتتيمتتن ختتلال الاستتتثمار  -ة وميادينهتتا متعتتدد -التنميتتة 

د وأن تكتون متدخلاتها  د وأن تكترس مواردهتا لإحتداثها زمن معين على أن تتخطى عثراتها فيتوجهها قدرة الجماعة 

د ضتتمانا  لإفتتادة  متها وتصتتاعد إنتاجيتهتتايتترتبط معتتدل النمتتو بزيادتهتتا واستتتدا التتتيتقتتدما  علميتتا  معتتززا  باستتتثماراتها 

 .  د ولو بدرجات متفاوتة المواطنين منها

 ً لتيس إلا أمتوالا  تتتدفق وستواء عبأتهتا الدولتة أو كونهتا  -العام منها والختاص -بأن الاستثمار بمختل  صورة  -:خامسا

دة إنتاجيتتة أعتترش وأعمتتق لا يكتتون د ويعتبتتر تجميعهتتا لازمتتا  لضتتمان قاعتت د فإنهتتا تتكامتتل فيمتتا بينهتتا القطتتاع الختتاص

من الدستور متن أشتكال  29د ونكولا  عن قيم يدعو إليها التطور ويتطلبها د وما تنص عليه المادة  التفريط فيها إلا ترفا  

ر د لتيس إلا توزيعتا  لتمدوا د وتقوم إلى جانبها كل من الملكية التعاونية والملكية الخاصتة للملكية تتقدمها الملكية العامة

د  د ومقتضتاها أن يكتون الاستتثمار العتام قتودا  للتقتدم فيما بينها لا يحول دون تساندها وخضوعها جميعا  لرقابة الشعب

د بل يمتد إلى مواقتع رئيستية تعمتل الدولتة متن خلالهتا علتى تنفيتم  د فلا يقتصر على ميادين محدودة معبدا  الطريق إليه

مجتال التدفاع والأمتن والعتدل والصتحة والتعلتيم وحمايتة  فتيتحتهتا متطلباتهتا د وينتدر   مهامها السياسية والاجتماعية

د ولازمها  د وأداء خدماتها بوجه عام لغير القادرين د والحد من نمو سكانها د وصون بنيتها الأساسية بيوتها ومواردها

 . أن تعزز قيادتها همة بدعمها لأعباء يقصر الاستثمار الخاص عن تحملها

 ً إنما يمثتل أصتلا  يبلتورة  -من الدستور 30وعلى ما تنص عليه المادة  -ن تواصل التنمية وإثرائها لنواتجها بأ -:سادسا

 د إلا أنه أسبق منه وجتودا   د وكان جاذبا  لقواة د ولون مهد هما الاستثمار الطريق إلى الاستثمار الخاص الاستثمار العام

د وإن كتان تتدفق الاستتثمار  ولوجها فيقبل عليها الاستثمار الخاص أو يتردد لا ي   د إذ يمتد لميادين متعددة د وأبعد أثرا  

د بما ممداة أن لكل من الاستتثمارين العتام والختاص دورة  العام لمواجهتها لازما  ضمانا لسير الحياة وتطويرا  لحركتها

يتختتم هتتما الاستتتثمار شتتكل وحتتدة  د ولتتيس لازمتتا  أن د وإن كتتان أولهمتتا قتتوة رئيستتية للتقتتدم تتعتتدد متتداخلها التنميتتة فتتي

د أو كان  الأموال الموظفة فيهتا لا تغتل  د ولا عليها أن تبقيها كلما كان تعثرها باديا   اقتصادية تنشوها الدولة أو توسعها

بتتل هتتو  د  ذلتتك للدستتتور فتتيد ولا مخالفتتة  د أو كتتان ممكنتتا  إعتتادة تشتتغيلها لاستتتخدامها علتتى نحتتو أفضتتل عائتتدا  مجزيتتا  
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 التتيد يترتبط دومتا  بالتدائرة  د وفى مقدمتها أن الاستثمار الأفضل والأجدر بالحمايتة يدعو إليها التيلتلك القيم تكريس 

د  أو يتفرقتان أو يتعارضتان د فلا يتزاحمان د وعلى تقدير أن الاستثمارين العام والخاص شريكان متكاملان يعمل فيها

د وإن جتاز القتول بتأن الاستتثمار العتام يثيتر قتدرة المتواطنين  قتدر عليهتابل يتولى كل منهما مهاما  يكون متمهلا  لهتا وأ

 . د وعلى الأخص من خلال نقل التكنولوچيا وتطويعها وتعميمها وتميزهم  ويقظتهم

 ً من قانون شركات قطاع الأعمال العام متن جتواز تتداول أستهم الشتركات التابعتة  20بأن ما تنص عليه المادة  -:سابعا

د بتل  لا يمثل ردة عن التدور الرائتد للاستتثمار العتام -ولو آل هما التداول إلى بيعها للقطاع الخاص  -ة للشركات قابض

إطتار متن التعتاون بتين  فتيد  د ضتمانا لتواصتل التنميتة وتترابط حلقاتهتا هو صون لموارد لا يجوز تبديدها أو بعثرتها

 . شركائها

 (1/2/1997، بجلسة قضائية "دستورية 16لسنة  7رقم  القضية في)يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا 

      

فإنته ينبغتي لبحتث مشتروعية القترار المطعتون فيته د التحقتق متن متد   ومن حي  إنو على وف  ماا ورد فيماا ساب  ،

برنتامج  شتركات قطتاع الأعمتال العتام ) فتيوضع  لتوستيع قاعتدة الملكيتة الخاصتة  التيالتزامه بالضوابط والمعايير 

د وما قررته الجمعيتة  وضع  لهما التوسيع للملكية الخاصة التيد وأساليب الخصخصة  ( د السال  بيانها صخصةالخ

د فضلا عن مد  التزام هما القرار بالقوانين واللوائح المنظمة  للصناعات الهندسيةالعامة غير العادية للشركة القابضة 

    . ومعايير خصخصة الشركة محل التعاقدلعملية المزايدة د ومد  التزام المزايدة بقواعد 

     

اللجنتتة  أند  حواهااا ملااف الاادعوى الماثلااة التاايوماان حياا  إنااو لمااا نااان مااا تقاادم ، ونااان الثاباات ماان جمااا  الأوراق 

الوزارية الخاصة بتنفيم تكليفات رئيس الجمهورية بشأن خصخصة شركات الاتصالات والخدمات الملاحية باجتماعها 

خصخصة الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية بالمعصرة علي ان  -1م قررت : 9/11/1997ي  المنعقد بتار

اتختتاذ الإجتتراءات اللازمتتة  -2مستتتثمر عتتالمي ...  أو أجنبتتييتتتم طتترح أستتهمها بالكامتتل للاكتتتتال العتتام أو لشتتريك 

م صتتتدر القتتترار 26/1/1998... د وبتتتتاري   EGTIلخصخصتتتة الشتتتركة المصتتترية الألمانيتتتة لصتتتناعة الستتتنترالات 

م بتحويتتل الشتتركة المصتترية لصتتناعة المعتتدات التليفونيتتة إلتتي شتتركة تابعتتة للشتتركة 1998لستتنة  40الجمهتتوري رقتتم 

لستنة  203القابضة للصناعات الهندسية وتخضتع لأحكتام قتانون شتركات قطتاع الأعمتال العتام الصتادر بالقتانون رقتم 

 م د وتم  خصخصة الشركة كما يلي :1991

: تساهم الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية في رأسمال  EGTIخصخصة حصة المساهمة في شركة لا : أو

مليتتون جنيتتة  12,6 الاستتميةألتت  ستتهم قيمتهتتا  12,6مصتترية الألمانيتتة لصتتناعة الستتنترالات بحصتتة قتتدرها الشتتركة ال

س الهيوة القومية للاتصالات بتشكيل لجنة م صدر قرار رئي16/11/1997... د وبتاري   %25,2بنسبة مساهمة تبلغ 

الشركة الأخيرة وفق القيمة الستوقية د وقتد  أصوللتقييم صافي  EGTIمشتركة من الهيوة القومية للاتصالات وشركة 

م بمبلتتغ 31/10/1997فتتي  EGTIوانتهتت  إلتي تقتتدير القيمتتة الستتوقية لصتافي أصتتول شتتركة  أعمالهتتاباشترت اللجنتتة 

مليتون جنيتة د وبتتاري   69,365ومن ثم تقييم حصة مساهمة شركة المعدات التليفونية بمبلغ مليون جنية  275,256

م عرضتت  حصتتة المتتال العتتام للبيتتع بموجتتب خطتتال رئتتيس الهيوتتة القوميتتة للاتصتتالات علتتي الشتتريك 23/12/1997

وبتتتاري  رة د م علتتي تملتتك حصتتة شتتركة المعتتدات التليفونيتتة بالقيمتتة المتتمكو8/2/1998الأجنبتتي والتتمي وافتتق فتتي 

المالكة لحصة المشاركة في رأستمال  –الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية  أوضاعم تم توفيق 17/2/1998

م صتتدر قتترار رئتتيس 21/2/1998م د وبتتتاري  1991لستتنة  203القتتانون رقتتم  لأحكتتام بإخضتتاعها – EGTIشتتركة 

بتشتكيل لجنتة مشتتركة متن الشتركة القابضتة والشتركة م 1998لستنة  42شركة الصناعات الهندسية رقم  إدارةمجلس 

بمختلت  طترا التقيتيم المتبعتة د وقتد انتهت   EGTIشتركة  لالصتوالمصرية لصناعة المعدات التلفونية لتقيتيم صتافي 

م علتي 31/10/1997م مقارنة بتقييم اللجنة السابقة فتي 31/12/1997في  EGTIاللجنة إلي تقدير قيمة أسهم شركة 

 ي :النحو التال

 . 275256د صافي القيمة السوقية  214169: صافي القيمة الدفترية الأولي  تقييم اللجنة

 . 293793د صافي القيمة السوقية  225960: صافي القيمة الدفترية الثانية تقييم اللجنة 

شتهادته  إلي الجهاز المركزي للمحاستبات للمراجعتة والتمي وردت EGTIتقرير تقييم صافي أصول شركة  أحيلوقد 

م وردت موافقتة الجهتاز علتي تقيتيم اللجنتة والأختم بنظتام 24/8/1998م تشيد بنتائج التقييم وبتاري  30/7/1998في 

جنية للسهم ومن ثم تصبح حصة شتركة  7312,4مليون جنية للشركة بواقع  365,6مضاع  الربحية وبقيمة قدرها 

م قتتررت الجمعيتتة غيتتر العاديتتة لشتتركة المعتتدات 2/9/1998وبتتتاري  مليتتون جنيتتة د  92,137المعتتدات التليفونيتتة 

بتالمبلغ المتمكور د ثتم وبتتاري   EGTIالتليفونية الموافقة علي بيع حصة المساهمة المملوكة لهتا فتي رأس متال شتركة 

 م وافق  اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام علي البيع .28/9/1998
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م قررت الجمعية العامة لشركة 17/2/1998: بتاري   دات التليفونيةخصخصة الشركة المصرية لصناعة المع ثانيا :

لستتنة  203القتتانون رقتتم  أحكتتامللعمتتل تحتت  مظلتتة  أوضتتاعهااجتمتتاع لهتتا بمناستتبة توفيتتق  أولالمعتتدات التليفونيتتة فتتي 

يتفتق متع بمتا  الأساستيدراسة تفصتيلية لتحديتد مستتقبل الشتركة واعتمتاد النظتام  بإعدادم تكلي  مجلس الإدارة 1991

لستتنة  97شتركة الصتتناعات الهندستية رقتم  إدارةم صتدر قترار رئتتيس مجلتس 14/7/1998د وبتتتاري   القتانون أحكتام

تقيتيم لصتافي  بإعتدادم بتشكيل لجنتة داخليتة مشتتركة متن شتركة المعتدات التليفونيتة والشتركة القابضتة تختتص 1998

وانته   أعمالهامركز مالي معتمد د وقد باشرت اللجنة  بقا لآخرأصول شركة المعدات بمختل  طرا التقييم المتبعة ط

 م وكان  نتائجها كالتالي : 30/6/1998في 

 جنية . 7,80جنية د قيمة السهم  أل  62403صافي القيمة الدفترية : 

 جنية . 14,05أل  جنية د قيمة السهم  112420صافي القيمة السوقية : 

 جنية . 19,04أل  جنية د قيمة السهم  152307القيمة وفقا لنظام مضاعفة الربحية 

الترأي د وتتم قيتد  وإبتداءم أرسل  نتائج لجنة التقييم إلي الجهاز المركزي للمحاسبات للمراجعة 1/12/1998وبتاري  

م قتتتررت الجمعيتتتة العامتتتة غيتتتر العاديتتتة لشتتتركة 7/12/1998أستتتهم الشتتتركة ببورصتتتة الأوراا الماليتتتة د وبتتتتاري  

م قامت  الشتركة 7/2/1999وافقة علتي بيتع غالبيتة أستهم الشتركة لمستتثمر رئيستي د وبتتاري  الصناعات الهندسية الم

الدعوة لبيوت الخبرة المدرجة أسمامهم في القائمة المختصرة المعتمدة من وكيل المكتب الفنتي لتوزير  بتوجيهالقابضة 

م صتدر قترار رئتيس 9/2/1999تتاري  قطاع الأعمال العام للتقدم بعروضها الخاصة لتترويج بيتع غالبيتة الأستهم د وب

مجلس إدارة الهيوة العامة لسوا المال بترخيص تأسيس إتحاد العاملين المساهمين بالشركة المصرية لصناعة المعدات 

م وردت شتتتهادة الجهتتتاز المركتتتزي 16/2/1999وبتتتتاري  م د 1992لستتتنة  95التليفونيتتتة وفتتتق أحكتتتام القتتتانون رقتتتم 

مليتون جنيتة بواقتع  152,307تقييم الشركة المصرية لصناعة المعتدات التليفونيتة بمبلتغ للمحاسبات تفيد موافقته علي 

م قترر مجلتس إدارة الشتركة القابضتة الموافقتة علتي إستناد تقتديم ختدمات 14/3/1999جنية للسهم د وبتاري   19,04

م قترر مجلتس 4/4/1999ي  د وبتتار ISGالترويج اللازمة لبيع الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية لشركة 

مليون  152,307إدارة الشركة القابضة الموافقة علي اعتماد تقييم الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية بمبلغ 

متن  %90م تم اعتماد نشرة الإعلان عن طترح غالبيتة أستهم الشتركة للبيتع بحتد أقصتي 24/5/1999جنية د وبتاري  

م تتم الإعتلان بالصتح  القوميتة والعالميتة عتن 5/1999/ 31إلتي  29لال الفتترة متن الهيوة العامة لسوا المتال د وخت

من إجمالي أسهم الشتركة وتتم تحديتد موعتد فتض  %90مزايدة بنظام المظاري  المغلقة لبيع حصة أغلبية بحد أقصي 

دمتة للشتراء بتشتكيل لجنتة فتض المظتاري  والعطتاءات المق 67م صدر القترار رقتم 2/6/1999المظاري  د وبتاري  

شتركة الأهلتي   -1ممن أشتروا الكراستة ( مكتون متن :  8وتبين تقدم عرش وحيد ) كونسورتيوم يمثل اثنين من عدد 

 شركة صناعة اتصالات الهات  " شركة اردنية الجنسية " . -2للاتصالات " شركة مساهمة قابضة مصرية " . 

م بتشكيل لجنتة تختتص بالدراستة والتفتاوش والبت  1999لسنة  66م صدر القرار الإداري رقم 2/6/1999وبتاري  

م تم قيد وتسجيل أسهم شركة المعدات في نظتام الحفت  المركتزي لتدي شتركة 1/7/1999في العطاء المقدم د وبتاري  

م وافقت  اللجنتة الوزاريتة بالإجمتاع علتي التترخيص 13/7/1999و  12مصر المقاصة والحف  المركزي د وبتتاري  

متن أستهم شتركة المعتدات د وبتتاري   %90للصتناعات الهندستية بقبتول العترش المقتدم منهتا لشتراء  للشركة القابضة

م قرر مجلس إدارة الشركة القابضة الموافقة علي العرش المقدم متن الكونستورتيوم المكتون متن شتركة 23/8/1999

عند  %30ات ومنها ان يتم سداد الأهلي للاتصالات وشركة صناعة الهات  الأردنية في صورته النهائية وفقا اشتراط

لمقستاط غيتر  %8,80ستعر فائتدة  أستاسمقستمة بالتستاوي علتي ثتلاث ستنوات متن التنفيتم علتي  %70تنفيم العقتد و 

من أسهم الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونيتة  %80م تحرر عقد نقل ملكية 3/10/1999المسددة د وبتاري  

م ورد عترش شتتركة الأهلتي لتتتداول الأوراا 7/11/1999وبتتاري  نستتورتيوم د بتين كتل متتن الشتركة القابضتة والكو

م ورد خطتال إلتي الشتركة القابضتة يفيتد قيتام 27/12/1999المالية لتنفيم عملية البيع وتم  الموافقة عليه د وبتتاري  

م تحترر أمتر بيتع 30/12/1999متن الأستهم د وبتتاري   %80شركة الأهلي لتداول الأوراا المالية بتنفيم عمليتة بيتع 

المقتتررة لإتحتتاد العتتاملين المستتاهمين بشتتركة  %10لشتتركة الأهلتتي لتتتداول الأوراا الماليتتة لتنفيتتم عمليتتة بيتتع حصتتة 

انعقتتدت الجمعيتتة العامتتة غيتتر العاديتتة لشتتركة المعتتدات التليفونيتتة لتوفيتتق أوضتتاعها  12/2/2000المعتتدات د وبتتتاري  

 م .1981لسنة  159للعمل تح  مظلة القانون رقم 

 

ولما كان الثاب  أن عملية تقييم أصول وخصوم شركة المعدات التليفونية قتد تمت   ، تقدم ومن حي  إنو ترتيبا على ما

م بمتا انعكتس علتي تقتدير ستعر 1998م/1997وفق نظام مضاع  الربحية للسهم طبقتا لأربتاح الشتركة المحققتة عتام 

د ولما كان  إجراءات البيتع قتد تمت  عتن از المركزي للمحاسبات عليه الجهجنية د وهو ما وافق  19,04السهم بمبلغ 
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فإنته يكتون قتد تتم طريق المزايدة العلنية بنظام المظاري  المغلقة وتم الإعلان عن ذلك في الجرائد المصرية والعالمية 

ا ممتم د 1998لستنة  89وفق الإجراءات القانونيتة التتي جتاءت بقتانون تنظتيم المناقصتات والمزايتدات رقتم  ا لا يشتوبه 

التمي يكتون  الأمترد  المستاس والإضترار بالاقتصتاد القتومي إهدار المال الملتوك للدولتة د أو د أو بعيب مخالفة القانون

قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون متعينتا للشركة القابضة للصناعات الهندسية معه قرار الجمعية العامة الغير عادية 

 . معه التقرير برفض الدعوي

 

 . ( من قانون المرافعات184/1ن حيث إن من يخسر الدعو  يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة )وم
 

 ( فلهذب الأسباي) 

 

 بعدم قبول طلب التدخل المبدي بالدعوي . أولا : نرى الحكم :

 بقبول الدعوي شكلا د ورفضها موضوعا وإلزام المدعيين المصروفات . ثانيا :

  
 :   المنازعات الاقتصادية والاستثماررئيس دائرة                                                                          ولة : مفوض الد        

 محمد الدمرداش العقاليمسترار دنتور/                  أسامو  لاح الدين الجر واني                                                    

 مجلس الدولة نائ  رئيس                                                                                       مسترار مساعد ي      

 

 

 


